مساهمة البنوك الاسلامية في تنشيط الاقتصاد
هناك تقدم ملحوظ في حجم المصارف الإسلامية في العالم وفي حجم ودائعها واستثماراتها ووصلت هذه الظاهرة اخيراً الى لبنان.

الى ماذا تردّون نجاح هذه الظاهرة؟ وهل تتوقعون مزيد من التوسع في لبنان؟

ننظر بكثير من الايجابية والحماسة لإنضمام لبنان الى نادي الدول العربية والاجنبية التي تسمح قوانينها  بالعمليات المصرفية والمالية الاسلامية، كونه يندرج ضمن منهجية التطوير المستمر والشامل لمنظومة القوانين والتشريعات التي شكلت على الدوام ميزة خاصة ذات قيمة تفاضلية للنظام الاقتصادي اللبناني، وبالاخص في المجال المصرفي مما اسهم بتحويل بيروت تاريخياً الى مركز مالي متقدم في المنطقة.

وفي اعتقادنا ان لبنان بمزاياه  الطبيعية والاستثمارية في مجالات اقتصادية متعددة، يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة القادرة على اجتذاب الاستثمارات وادارتها في تمويل المشاريع الخاصة والعامة في لبنان ودول المنطقة. ولا بد ان يوضع اجتذاب الاستثمارات ذات الطابع الاسلامي ضمن استهدافاته.

وكما هو معلوم قد حقق لبنان بقطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية. واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في المنطقة. وسيكتسب هذا الدور دون شك قيمة مضافة كبيرة، من خلال الشراكات او التحالفات  مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة، وفي مقدمها قطاع المصارف الاسلامية الذي بات يدير موجودات تزيد عن 200 مليار دولار اميركي.

ونحن نعتقد ايضاً ، انه بالرغم من عوامل الارباك القائمة حالياً في المنطقة ، فان الاحتياجات الانمائية وتطوير البنى التحتية واقامة بنى حديثة هي من المهام التي تحظى باولوية لدى الحكومات، كما يخوض لبنان حالياً ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار.  وهما من اهم ادوات عمل الصيرفة الاسلامية التي يمكن مواكبتها عبر المصارف اللبنانية الحاضرة بقوة، بما تملكه من كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون  الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين المستثمر وهذه المشاريع، كذلك الامر بالنسبة للمصارف الجديدة الوافدة التي نعتقد انها ستكون من الوحدات المصرفية والمالية المتميزة باهتمامها وبنوعية اعمالها. 

كيف تساهم البنوك الإسلامية في تنشيط حركة الاستثمار في لبنان؟
كما اوضحت سابقاً، فان دخول لبنان الى رحاب الصيرفية الاسلامية ينسجم تماماً مع تطلعاته الاقتصادية ويشكل عامل جذب اضافياً للرساميل والاستثمارات التي يستوعبها القطاع المصرفي والمالي ويعيد ضخها في قنواته التمويلية للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع المصرفي لتعزيز حضوره الاقليمي والدولي سواء منه المباشر عبر  الوحدات التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية او الاستثمار عبرالاوراق المالية والمساهمات التمويلية في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

لقد باشر البنك المركزي قبل شهرين باصدار التعاميم التطبيقية للقانون 575 وننتظر اكتمال الاساسية منها قبل نهاية العام الجاري باعتبارها ستحدد مسار العمليات المصرفية الاسلامية والمعايير الرقابية والفنية والمحاسبية والتصنيفات الخاصة بالرساميل والتوظيفات والموارد مما يسمح باجراء تقييم اكثر شمولاً وموضوعية لما ستكون عليه طبيعة هذه العمليات. لكن، وبانتظار اكتمال صدور التعاميم ، يمكن اجراء مقاربة بين مضمون القانون والتعاميم الخاصة بالتأسيس التي صدرت اولاً، تقضي الى استنتاج اساسي مهم يكمن في حرص المشرّع اللبناني والبنك المركزي على عامل "النوعية" في اطلاق واستقطاب الصيرفة الاسلامية من خلال عدم فتح باب التراخيص على مصراعيه وبتعيين الحد الادنى لرأسمال المصرف الجديد بما يوازي 100 مليون دولار، عبر آلية مرنة تتيح للمصارف العاملة في لبنان والخارج احتساب اموالها الخاصة الاساسية ضمن هذا الحد مع تخصيص 20 مليون دولار على الاقل للمصرف الجديد، كذلك عبر منح البنك المركزي حق الاستنساب في قبول طلب الترخيص او رفضه ، مما يمنحه مرونة واسعة في قرارته واختياراته.

علمنا ان هناك طلبات لتأسيس مصارف إسلامية جديدة ، اضافة الى طلبيات إحداث نوافذ إسلامية لدى مصارف قائمة؟

هل تتحمل السوق اللبنانية التوسع في هذه الظاهرة، ام أنها تتبع بالعمل المصرفي الى مزيد من التقدم؟

في الواقع وحتى قبل شهرين لم يكن على لائحة المصارف العاملة في لبنان مصارف اسلامية بالمعنى القانوني، لكن هناك العديد من المصارف الذي اعتمد خدمات ومنتجات تتوافق مع الصيرفة الاسلامية مستنداً الى قانون العقود الائتمانية الصادر عام 1996 ، وهو الآن امام خيارات مفتوحة ، فإما ان يتحول الى مصرف اسلامي او يؤسس مصرفاً اسلامياً تابعاً او يعتمد نظام الاستمرار كمصرف تجاري مع نافذة للخدمات المصرفية الاسلامية، وكل ذلك وفق القانون والانظمة السائدة.

والمصرف الاسلامي بحسب القانون 575 هو مصرف من طبيعة خاصة وسيكون بالتالي خاضعاً لانظمة واحكام تنسجم مع طبيعته في تأسيسه وانطلاقه من موارده وتوظيفاته ، كذلك في خدماته ومنتجاته، اما نافذة الصيرفة الاسلامية لدى المصارف العادية فهي منتج خاص يلتزم موجبات خاصة لكنه لا يطغى على سائر اعمال البنك.

ولم يحدد القانون ولا التعاميم الصادرة حتى الان سقفاً عددياً للمصارف الاسلامية. ولا اعتقد ان تحديداً بهذا المعنى سيصدر في مراحل لاحقة باعتبار ان السوق هي التي تقرر مدى احتياجها لهذا النوع من الخدمات. كما ان التنافس سيكون من العوامل الحاسمة لتوزيع احتياجات السوق بين المصارف التي ستنال تراخيص العمل كمصارف اسلامية.

وعموماً ، فاننا نعتقد ان بيئة العمل في لبنان والنظام المصرفي المتطور وتحسن دور بيروت كمركز مالي اقليمي ، سيشكلون عوامل جاذبة لمؤسسات مصرفية كبرى تعمل وفق مقتضيات الصيرفة الاسلامية، كما ان العديد من المصارف الاسلامية لديه الحماسة لدخول هذا المضمار الناشط والواعد بفتح آفاق جديدة امام تطوير الاعمال والخدمات.
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